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)١٠١٩( ا  مموا ث اددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  

  الضوابط القانونیة للقرارات الإداریة الإلكترونیة

  مـاجـد ملفــي زایــد الدیحانــي

أكادیمیـة سـعد العبـداالله للعلـوم ،  كلیـة الـشرطة،المقـررات القانونیـة و القانون العامقسم

  . دولة الكویت،الأمنیة

  majedmelfi@gmail.com :البرید الإلكتروني

ا :  

إن الوسيلة القانونية المتمثلة بالقرارات الإدارية الإلكترونية، قد جاءت نتيجة للتطور 

والتقدم في الوسائل الإلكترونية، والثورة التكنولوجية التي من خلالها تقوم مؤسسات 

يم أفـضل الخـدمات وتـوفير الوقـت والجهـد، وإدارات الدولة بأعمالها، من أجل تقد

ًولذلك لا بد من إعطاء هذه القرارات وعاء قانونيـا واضـحا وخاصـا بهـا، يبـين كيفيـة  ً ً ً

 .إصدارها والحصول عليها، مع إضافة الحماية القانونية لها

ولذلك قامت هذه الدراسة ببحث الضوابط القانونية للقرارات الإداريـة الإلكترونيـة 

 وذلك من خلال تناول تعريفاتها وتوضيحها، وبيان خصائصها، إضافة إلى وتحديدها،

بحث الأركان الشكلية والموضوعية لهذا النوع من القرارات، كل ذلـك مـن أجـل أن 

تصدر هذه القرارات بشكل يجعلها متفقة مـع أساسـيات القـرارات الإداريـة التقليديـة 

صور، وحتى لا يكون هناك مساس من ّالتي رسخها الفقه والقضاء الإداري على مر الع

 .الناحية القانونية بصحة وسلامة هذه القرارات

 ت اخـصائص القـرار الإداري ،تعريف القـرار الإداري الإلكـتروني :ا 

 الأركان الموضوعية للقرار ، الأركان الشكلية للقرار الإداري الإلكتروني،الإلكتروني

 . الإداري الإلكتروني

  

 



 )١٠٢٠( وما دارارات ا مما اا  
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Abstract: 

The legal means of electronic administrative decisions has 

come as a result of the development and progress in electronic 

means, and the technological revolution through which state 

institutions and administrations carry out their work, in order to 

provide the best services and save time and effort. How to 

issue and obtain it, with the addition of legal protection to it. 

Therefore, this study examined the legal controls for 

electronic administrative decisions And identifying them, 

through dealing with their definitions and clarification, and 

explaining their characteristics, in addition to examining the 

formal and objective elements of this type of decisions, all in 

order to issue these decisions. In a way that makes it consistent 

with the basics of traditional administrative decisions that have 

been established by jurisprudence and administrative judiciary 

throughout the ages, and so that there is no legal prejudice to 

the validity and integrity of these decisions. 

Keywords: definition of the electronic administrative 
decision, the characteristics of the electronic administrative 
decision, the formal elements of the electronic administrative 
decision, the objective elements of the electronic 
administrative decision. 

 

 

 



  
)١٠٢١( ا  مموا ث اددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ا  

لقد اتجهت كثير من دول العـالم في وقتنـا الحـاضر نتيجـة للتقـدم التكنولـوجي في   

ــدوث  ــذا إلى ح ــا أدى ه ــة، مم ــام الإدارة الإلكتروني ــق نظ ــة إلى تطبي ــشطة الإداري الأن

تطورات وتغيرات جذريه في أساليب عمـل الإدارة، وبـما أن القـرارات الإداريـة أحـد 

ًرها شيوعا في الإفصاح عن إرادة جهة الإدارة، فقد نالها وأهم هذه الأساليب، بل وأكث

نصيب كبير من هذا التقدم والتطور الإلكتروني الذي يشهده هذا العمل الإداري؛ الأمر 

 .ًالذي أدى أخيرا إلى ظهور القرارات الإدارية الإلكترونية

لكترونية لما ولهذا أصبح من الواجب قيام جهة الإدارة باستخدام القرارات الإدارية الإ

تتمتع به من سمات وخصائص تعمل على المحافظـة عـلى دوام سـير المرافـق العامـة 

 .بانتظام واطراد، وتساعد الإدارة على تقديم نشاطها الإداري بكل مرونه وسهوله

غير أن ممارسة الإدارة لأنشطتها الإدارية وخاصة القرارات الإدارية عن طريق الوسائل 

 مجموعة من الضوابط القانونية التي يجب عـلى الإدارة مراعاتهـا الإلكترونية، يتطلب

وعدم الإغفال عنها في تعاملاتها، ولذلك سنقوم في هذه الدراسة ببحث هذه الضوابط 

 .القانونية والخاصة بالقرار الإداري الإلكتروني

ا أ :  

 الإلكترونية، تجعلها تكمن الأهمية في أن مراعاة الضوابط القانونية للقرارات الإدارية

متفقة مع أساسيات القرارات الإدارية التقليديـة التـي رسـخها الفقـه والقـضاء الإداري 

عــلى مــر العــصور، وحتــى لا يكــون هنــاك مــساس مــن الناحيــة القانونيــة بــصحة هــذه 

 .القرارات وسلامتها



 )١٠٢٢( وما دارارات ا مما اا  

ة عـلى هذا بالإضـافة إلى أن القـرارات الإداريـة الإلكترونيـة الـصحيحة تـساعد الإدار

إنجاز مهامها بأقل وقـت وجهـد ونفقـات، بـل وتـوفر الحمايـة مـن حـالات الـسرقات 

 . والتلفيات والفقدان للقرارات الإدارية الورقية

ا :  

تتمثل مشكلة البحث في قلة وندرة الكتب والمراجع القانونية التـي تناولـت موضـوع 

الأحكام القضائية المتعلقة بموضوع القرارات الإدارية الإلكترونية، وكذلك قلة وندرة 

 . القرارات الإدارية الإلكترونية، ويرجع ذلك برأينا لحداثة هذا الموضوع

ا :  

اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج الوصـفي والمـنهج التحلـيلي، مـن خـلال وصـف 

 والنــصوص – إن وجــدت –وتحليــل النظريــات والآراء الفقهيــه والأحكــام القــضائية 

 . انونية التي تتعلق بالضوابط القانونية للقرار الإداري الإلكترونيالق

ا  :  

للوصول إلى النتيجة المرجـوة مـن هـذا البحـث، رأينـا أنـه مـن الملائـم تقـسيم هـذه 

  -:الدراسة على النحو التالي

 .ماهية القرار الإداري الإلكتروني: المبحث الأول

 . اري الإلكترونيأركان القرار الإد: المبحث الثاني

 



  
)١٠٢٣( ا  مموا ث اددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  ا اول
ومداري اار اا   

و :  

ًاكتسب موضوع القـرار الإداري الإلكـتروني أهميـة كبـيرة في الأونـة الأخـيرة؛ نظـرا 

لتطلع الإدارة إلى تحديث وظائفها وتطويرها وفق المستجدات الراهنة والتكنولوجيـا 

 في المبحـث الأول أن نقـف عـلى ماهيـة القـرار الإداري الحديثة القائمة؛ لذلك أردنـا

ــك في مطلبــين منفــصلين ــرار : الإلكــتروني، وذل ــف الق ــا في الأول مــنهما تعري تناولن

خـصائص القـرار الإداري : الإداري الإلكتروني، في حين تناولنـا في المطلـب الثـاني

 . الإلكتروني

 يتنـاول تعريـف القـرار الإداري، ّونود في البداية الإشارة إلى أن المـشرع الكـويتي لم

ّوترك المجال للقضاء والفقه في تحديد ذلك إسوة بالمـشرعين المـصري والفرنـسي، 

اللذين تركا المجال للقضاء والفقه في تحديد مفهوم القرار الإداري، وتنـاول جوانبـه 

 . القانونية والتنظيمية

 تعريف القضاء الإداري ففي جانب القضاء فقد أخذت محكمة التمييز الكويتية بنفس

عمــل تفــصح بــه الإدارة عــن إرادتهــا : ((ّالمــصري للقــرار الإداري حيــث عرفتــه بأنــه 

الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين، 

 . )١()) وكان الباعث عليه مصلحة عامة

                                                        

ــدا)١( ــة، ال ــد  حكــم صــادر مــن محكمــة التمييــز الكويتي ــالتمييز المقي ــة، طعــن ب ئرة التجاريــة الثاني

 .  ١٦/١٢/٢٠٠٧، صادر بتاريخ ٢ تجاري ٤٣٦/٢٠٠٦بالجدول برقم 



 )١٠٢٤( وما دارارات ا مما اا  

ًإفصاح جهة الإدارة عن إرادتها طبقا ((: ّوعرفته المحكمة الإدارية العليا المصرية بأنه 

لأحكام القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين أو تعديله أو إلغائه ابتغـاء 

 .)١()) تحقيق مصلحة عامة

:  القرار الإداري بأنـه)Rivero(ّوأما الجانب الفقهي فقد عرف الفقيه الفرنسي رفييرو 

رادي من أجل إحداث مركـز قـانوني معـين أو عمل بواسطته تقوم الإدارة بشكل انف((

 .)٢()) تغييره أو إلغائه وذلك لما لها من سلطة عامة لذلك

ويبدو لنا أن التعريفات السابقة لم تأخـذ بعـين الاعتبـار إلكترونيـة القـرارات الإداريـة 

ًباعتبارها نتاجا وثمرة للتقدم التكنولوجي في وقتنا الحاضر، لا سيما مع تطبيق الدول 

نظام الإدارة الإلكترونية، وما قد يؤدي إليه ذلك الأمـر مـن اسـتحداث القـرار الإداري ل

الإلكـتروني خاصــة في ظــل مــا يتمتــع بــه مــن مميــزات، ولا شــك أن هــذا يقودنــا إلى 

 . التساؤل حول تعريف هذا القرار، وهو ما سوف نتناوله في مطلب مستقل

                                                        

ــي )١( ــين رقم ــا في الطعن ــة العلي ــة الإداري ــم المحكم ــسنة ٨٨٣ ، ١٩٨ حك ــدائرة ٤٩ ل ــا ال  ق، علي

 سـنة ، مجموعـة المكتـب الفنـي لهيئـة قـضايا الدولـة، الجـزء الأول١٧/٥/٢٠٠٣الأولى، جلسة 

عصام مطر، الحكومـة الإلكترونيـة بـين النظريـة والتطبيـق، دار . ، مشار إليه لدى د٣٣٥، ص٢٠٠٥

 .  ٦٥، ص٢٠١٣الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

)٢( J. Rivero et J. Waline, Droit Administratif, Dalloz, 19 édition, 

Paris, 2002, P81 . 



  
)١٠٢٥( ا  مموا ث اددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  ا اول
داري اار اا وم  

ّفي الحقيقة لم يضع المشرع الكويتي أي تعريف للقرار الإداري الإلكتروني، إلا أنـه  ّ

ًسن قانونا خاصا للمعاملات الإلكترونية يحمل رقم  ً  .)١( ٢٠١٤لسنة ) ٢٠(ّ

ّوبمراجعة هذا القانون، نجد أن المشرع الكويتي وضع في المادة الأولى منه تعريفات 

ّثة، مـن بينهـا المعاملـة الإلكترونيـة، والتـي عرفهـا لمجموعة من المصطلحات الحدي

ــائل : ((بأنهــا  ــطة وس ــا بواس ــا أو جزئي ــذه كلي ــه أو تنفي ــتم إبرام ــاق ي ــل أو اتف ًأي تعام ً

 )). ومراسلات إلكترونية

مع عدم الإخـلال بـأي نـص : ((من القانون ذاته على أنه ) ٢٦(ّكما أنه نص في المادة 

ة حكومية في سبيل مباشرة اختصاصاتها أن تقوم بما يرد في قانون آخر، يجوز لأية جه

 : يلي

 قبول إيداع أو تقديم المستندات أو إنشائها أو الاحتفاظ بها في شكل مستندات أو -أ 

 . سجلات إلكترونية

أي إذن أو تـرخيص أو قـرار أو موافقـة في شـكل مـستندات أو سـجلات   إصدار-ب

 . إلكترونية

 . ات أخرى بطريقة إلكترونية قبول الرسوم أو أية مدفوع-ج

 )).  واستلامها بطريقة إلكترونية–ً أيا كان نوعها – طرح العطاءات الحكومية -د

ولذلك نستدل من هاتين المـادتين الـسابقتين عـلى عـدم وجـود أي مـانع مـن صـدور 

القرارات الإدارية بالطريقـة الإلكترونيـة، طالمـا أن هـذه القـرارات مـستوفية للـشروط 

 .  القانونيةوالضوابط

                                                        

 .  ٢٣/٢/٢٠١٤، السنة الستون، بتاريخ ١١٧٢ نشر بجريدة الكويت اليوم، العدد )١(



 )١٠٢٦( وما دارارات ا مما اا  

هذا وقد اجتهـد الفقـه في وضـع تعريـف دقيـق وشـامل للقـرار الإداري الإلكـتروني، 

ــه بأنــه  ــن عرف ــنهم م ــتروني عــلى موقعهــا : ((ّفم ــة الطلــب الإلك تلقــي الإدارة العام

ًالإلكتروني، وإفصاحها عن رغبتها الملزمة بإصدار القـرار والتوقيـع عليـه إلكترونيـا، 

 بريـده الإلكـتروني، وذلـك بـما لهـا مـن سـلطة بمقتـضى وإعلان صاحب الـشأن عـلى

ًالقوانين واللوائح، بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون جائزا وممكنا قانونا، وابتغاء  ً ً

 .)١()) المصلحة العامة

ّما هو إلا إفصاح عن إرادة منفردة ملزمة، تصدر عن سلطة إدارية : ((كما تم تعريفه بأنه 

 .)٢()) ًنية، وترتب آثارا قانونيةعامة عبر وسائل إلكترو

ًوعرف أيضا بأنه  المستند الإلكتروني الذي يعـبر عـن الإرادة الملزمـة والمنفـردة : ((ّ

 .)٣()) للإدارة، بقصد ترتيب أثر قانوني معين

ًتصرف قانوني يصدر من جهة الإدارة إلكترونيا بقصد إحداث أثر : ((ّوعرفه آخر بأنه 

 .)٤()) أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني معينقانوني معين إما بإنشاء 

                                                        

علاء محيي الدين مصطفى أبو أحمد، القرار الإداري الإلكتروني كأحد تطبيقات الحكومـة .  د)١(

ــسابع عــشر ــسنوي ال ــة، بحــث مقــدم إلى المــؤتمر العلمــي ال ــة : الإلكتروني المعــاملات الإلكتروني

عقـد في مركـز الإمـارات للدراسـات والبحـوث ، المن) الحكومة الإلكترونية–التجارة الإلكترونية (

 .  ١٠٥، بحوث المجلد الأول، ص٢٠/٥/٢٠٠٩-١٩الإستراتيجية، أبو ظبي، في الفترة 

ّحمدي القبيلات، قانون الإدارة العامة الإلكترونية، دار وائل للنـشر، عـمان، الطبعـة الأولى، .  د)٢(

 .  ٩٦، ص٢٠١٤

تروني للقـرار الإداري، رسـالة دكتـوراه، كليـة الحقـوق، محمد سـليمان شـبير، النفـاذ الإلكـ.  د)٣(

 .  ٤١، ص٢٠١٥جامعة عين شمس، 

نكتل إبراهيم عبد الـرحمن، نطـاق سـلطة الإدارة التقديريـة في القـرار الإداري الإلكـتروني، .  د)٤(

 .  ٣٦٥، ص٣٣، عدد ٩مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، مجلد 



  
)١٠٢٧( ا  مموا ث اددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ويتضح لنا من التعريفات السابق ذكرها، أن القرارات الإدارية الإلكترونية لا تختلـف 

ّعن القرارات الإدارية التقليديـة، إلا في الوسـائل المتبعـة في التعبـير عـن إرادة الإدارة 

، أو البريد الإلكتروني، أو باستعمال وسائل إلكترونية، سواء أكانت شبكات الإنترنت

الحاسب الآلي، فالقرارات الإدارية الإلكترونية يجب أن تتوافر فيها مقومات وعناصر 

القرارات الإدارية، بصدورها عن جهة إدارية، وبإرادتها المنفردة، وبقصد إحداث أثـر 

 .)١(قانوني معين

 

 

 

                                                        

خليل يوسف البحري، نفـاذ القـرار الإداري الإلكـتروني، رسـالة ماجـستير، كليـة الدراسـات .  أ)١(

 .   وما بعدها١٢، ص٢٠٢١العليا، جامعة مؤته، 



 )١٠٢٨( وما دارارات ا مما اا  

ما ا  
ومداري اار اا   

لقـرارات الإداريـة الإلكترونيـة بمجموعـة مـن الخـصائص، والتـي لا تختلــف تتميـز ا

بـشكل واضـح عـن القــرارات الإداريـة التقليديـة؛ ولــذلك يـتم اسـتخلاص خــصائص 

ّالقرارات الإدارية من خلال ما استقر عليه القضاء والفقه الإداريـان في تعريـف القـرار 

ة المنفـردة والملزمـة لجهـة الإدارة عمل قانوني نهـائي صـادر بـالإراد: ((الإداري بأنه

العامة الوطنية، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة، وفي الشكل الذي يتطلبه 

ًالقانون، بقصد إنشاء أو تعديل أو إلغاء حق قـانوني معـين، متـى كـان ذلـك ممكنـا أو 

ًجائزا قانونا وابتغاء المصلحة العامة ً" )١(. 

يف الـسابق ذكـره، بـأن هنـاك مجموعـة مـن الخـصائص التـي هذا ويتبين لنا من التعر

  -:ًيجب توافرها لكي يعد القرار إداريا، والتي يمكن إجمالها في النقاط الآتية

يتميز القرار الإداري الإلكتروني بأنه عمل قانوني تسعى الإدارة مـن خلالـه إلى : أو

جديدة، أو تعديل أو إلغاء مراكز إحداث آثار قانونية معينة، سواء بإنشاء مراكز قانونية 

قانونية قائمة، وبالتالي يخرج من نطاق القرارات الإدارية الإلكترونية الأعمال الماديـة 

الإلكترونية التي تقوم بها الإدارة، حيث لا يتحقق لها صفة العمل القانوني، ولا ترتب 

 .)٢(أي آثار قانونية 

                                                        

خليل يوسف البحري، نفـاذ القـرار الإداري الإلكـتروني، رسـالة ماجـستير، كليـة الدراسـات .  أ)١(

 . وما بعدها١٢، ص٢٠٢١العليا، جامعة مؤتة، 

غريد محمود شبر، القرار الإداري الإلكتروني، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة اليرمـوك، ت.  أ

 . ١٢، ص٢٠١٧

إيمان محمد الرابطي، نفـاذ القـرار الإداري الإلكـتروني، مجلـة العلـوم الـشرعية والقانونيـة، .  د)٢(

 .  ٣٤٩، ص٢٠٢٠، ٢كلية القانون بالخمس، جامعة المرقب، العدد 



  
)١٠٢٩( ا  مموا ث اددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

م : بأنه يصدر من سلطة إدارية وطنية، وبذلك فإن يتميز القرار الإداري الإلكتروني

القرارات الإلكترونية التي تصدر من أشخاص القانون الخاص، لا تعد قرارات إدارية 

إلكترونية، حتى لو كانت هذه القرارات تهدف إلى الصالح العـام، وكـذلك القـرارات 

قـرارات التـي ًالصادرة من الـدول الأجنبيـة أو ممثليهـا في تلـك الدولـة، وأيـضا كـل ال

ينفــذها المــواطن الــذي يعمــل لحــساب إحــدى الــدول الأجنبيــة، ويخــرج مــن نطــاق 

القرارات الإدارية القرارات الصادرة من سـلطات أخـرى غـير الإداريـة، مثـل الأعـمال 

 .)١(القضائية، والأعمال التشريعية 

 :ًيجب أن يكـون القـرار الإداري الإلكـتروني قـرارا نهائيـا، وتكمـن ا لنهائيـة في ً

القرارات الإدارية الإلكترونية في قابليتها للتنفيذ تجـاه الأفـراد ومـن دون الحاجـة إلى 

اتخاذ إجـراء لاحـق عليهـا، وتتحقـق هـذه النهائيـة في القـرارات الإداريـة الإلكترونيـة 

 جميـع إجراءاتهـا الإلكترونيـة، مـا لم يـشترط واستكمالبمجرد توافر جميع أركانها 

 .)٢(ديق عليها أو اعتمادها من قبل جهة إدارية عليا القانون التص

يتميز القرار الإداري الإلكـتروني بأنـه قـرار يـصدر بـالإرادة المنفـردة لـلإدارة، : را

ًحيث تستقل وتنفرد الإدارة بإعداده إلكترونيا، وتوقيعه وإصداره بذات الوسائل دون أن 

 .)٣(تشترك معها أي إرادة أخرى 

                                                        

 .  وما بعدها١٣غريد محمود شبر، مرجع سابق ، صت.  أ)١(

 . ٣٥٠إيمان محمد الرابطي، مرجع سابق، ص .  د)٢(

ــة، .  د)٣( ــق العمومي ــديث لإدارة المراف ــلوب ح ــتروني كأس ــرار الإداري الإلك ــربي، الق ــة الع وردي

 .  ٧٥٢، ص٢٠٢٢، ١، العدد ٧المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد 



 )١٠٣٠( وما دارارات ا مما اا  

القرارات الإدارية الإلكترونية عن العقود الإدارية الإلكترونية التي تشترك وهذا ما يميز 

فيها إرادتا جهة الإدارة والمتعاقد معها، فالعقود الإدارية الإلكترونية تقـوم عـلى التقـاء 

إرادة الإدارة مع إرادة أخرى بواسطة شبكة الإنترنت، والاتفاق فيما بينهما بقصد تنظيم 

ــ ــة وت ــق العام ــة في المراف ــير مألوف ــا غ ــاق شروط ــذا الاتف ــضمن ه ــلى أن يت ًسيرها، ع

 .)١(المعاملات الإلكترونية الخاضعة للقانون الخاص 

 : يتميز القرار الإداري الإلكتروني بأنه يؤثر في المركز القانوني للأفراد، أي أنه

ًيحدث أثرا قانونيا، وذلك بإنشاء أو بتعديل أو بإلغاء مركز قـانوني قـائم  مـن المراكـز ً

ًالقانونية للأفـراد، مـا دام هـذا الأثـر جـائزا وممكنـا قانونـا، وفي حالـة أنـه لم يـؤثر في  ً ً

ًالمراكز الوظيفية للأفراد، فلا يمكن اعتباره قرارا إداريا إلكترونيا  ً ً)٢(. 

ًوبناء على ما سبق ذكـره توصـلنا إلى أن إبـراز وإظهـار خـصائص القـرارات الإداريـة 

التــي تميزهــا عــن القــرارات الإداريــة التقليديــة، تــستمد وتــستنتج مــن أي الإلكترونيــة 

محاولة لتعريف القرار الإداري الإلكتروني، ولا شك أن هذا يقودنا إلى أهمية وضـع 

 .تعريف شامل وواضح للقرار الإداري الإلكتروني

ّ والمـشرعين –ّولذلك نـرى هنـا أنـه كـان مـن الأفـضل والأجـدر بالمـشرع الكـويتي 

ً أن يــضعوا تــشريعا يــشمل ويتــضمن تعريفــا شــاملا وواضــحا –صري والفرنــسي المــ ً ًً

للقرارات الإدارية الإلكترونية، ويعطي للإدارة صراحة سلطة إصدار القرارات الإدارية 

                                                        

، ٢٠١٠رحيمة الـصغير، العقـد الإداري الإلكـتروني، دار الجامعـة الجديـدة، الإسـكندرية، .  د)١(

 .  وما بعدها٥٤ص

مــاهر مــشعل منيــف الفيــصل، القــرار الإداري الإلكــتروني كأســلوب حــديث مــن أســاليب .  أ)٢(

 ومــا ١٧، ص٢٠٢٠النــشاط الإداري، رســالة ماجــستير، كليــة الحقــوق، جامعــة الــشرق الأوســط، 

 . بعدها



  
)١٠٣١( ا  مموا ث اددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

الإلكترونية، حتـى يمكـن الاحتجـاج بالآثـار القانونيـة للقـرارات الإداريـة الإلكترونيـة 

قرار المراكز القانونية المتولدة عن هذه القرارات، بأفضل صورة، والمحافظة على است

 . وبصورة تكفل إرساء مشروعيتها بشكل دقيق دون شك أو غموض

 لم يـضعوا –ّ والمـشرعين الفرنـسي والمـصري –ّهذا وصحيح أن المشرع الكـويتي 

ًتعريفا للقرارات الإدارية الإلكترونية والتي تعتبر ثمـرة للتطـور التكنولـوجي في وقتنـا 

ًلحالي، وكما أنه صحيح أيضا أنه لا يوجـد في هـذه التـشريعات مـا يمنـع الإدارة مـن ا

إصـدار قــرارات إداريــة بالطريقــة الإلكترونيــة، طالمـا كانــت هــذه القــرارات مــستوفية 

 .)١(للشروط القانونية 

ّلذلك فإننا نرى أنه من الأفضل أن يضع كل من المشرع الفرنسي والمصري والكويتي 

ًملا وواضحا للقرارات الإدارية الإلكترونية ًتعريفا شا  حتى لا نكون –ً كما قلت سابقا –ً

 . أمام فراغ قانوني، وغياب للتنظيم المفترض وجوده

                                                        

 الخـاص بتنظـيم التوقيـع الإلكـتروني، ٢٠٠٤لـسنه ) ١٥(ّ وضع المشرع المصري قانون رقـم )١(

ــدة  ــانون بالجري ــذا الق ــشر ه ــتروني، ن ــرار الإداري الإلك ــا للق ــصري تعريف ــشرع الم ــضع الم ًولم ي ّ

ّ ، كما وضع المشرع الفرنسي القـانون رقـم ٢٢/٤/٢٠٠٤، بتاريخ )د(، تابع )١٧(الرسمية، العدد 

ـــسنه ) ٨٥( ـــا للقـــرار الإداري ٢٠٠١ل ـــه لم يـــضع تعريف ـــة، إلا أن ـــشأن المعـــاملات الإلكتروني ً ب ّ

 . ٣١/١٢/٢٠٠١بتاريخ ) ٤٥٢٤(الإلكتروني، نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، عدد 



 )١٠٣٢( وما دارارات ا مما اا  

ما ا  
ومداري اار ان اأر  

و :  

 أو غير ًيقوم القرار الإداري الإلكتروني على أركان أساسيه إذا لم يستوفها يكون معيبا

مشروع، وهذه الأركان لا تختلف عن أركان القرار الإداري التقليدي، وكل ما في الأمر 

أن أركان القرار الإداري الإلكتروني تتـصف بالـسمة الإلكترونيـة، وتتميـز بـذلك عـن 

ركـن : القرار الإداري التقليدي، هذا ويعتمد القـرار الإداري عـلى خمـسة أركـان هـي

ولـذلك سـنقوم في . )١(جراءات، والمحل والغايـة والـسبب الاختصاص والشكل والإ

هذا المبحث بعرض أركان القرار الإداري الإلكتروني الشكلية، وأركان القرار الإداري 

الأركـان : يتنـاول المطلـب الأول مـنهما: الإلكتروني الموضوعية وذلـك في مطلبـين

ــ ــاول المطل ــين يتن ــتروني، في ح ــرار الإداري الإلك ــشكلية للق ــانيال ــان : ب الث الأرك

 :  الموضوعية للقرار الإداري الإلكتروني، وذلك على النحو الآتي

                                                        

جلال محمـد الزعبـي، الحكومـة الإلكترونيـة بـين النظريـة . أسامة أحمد المناعسة، القاضي.  د)١(

 .   وما بعدها١٠٢، ص٢٠١٣ن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ّوالتطبيق، عما



  
)١٠٣٣( ا  مموا ث اددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  ا اول
 ومداري اار ا ن ارا  

و  :  

إن الأركان الشكلية أو الأركان الخارجية للقـرار الإداري الإلكـتروني، هـي الأركـان 

قرار الإداري الإلكتروني، ولذلك فهي تتضمن ركنـي التي تتعلق بالشكل الخارجي لل

 . الاختصاص والشكل والإجراءات

وسوف نقوم في هذا المطلب ببيان هذه الأركان الشكلية للقرار الإداري الإلكـتروني 

في فرعين منفصلين، حيث خصص الفرع الأول لبيان ركن الاختصاص، بينما خصص 

 :ات، وذلك على النحو الآتيالفرع الثاني لبيان ركن الشكل والإجراء

  اع اول
  ر اص

الأهلية أو القدرة الثابتة لجهة الإدارة، أو للأشخاص التابعين لها : ((الاختصاص هو 

، )١()) في إصدار قـرارات محـددة في موضـوعها ونطـاق تنفيـذها الزمنـي أو المكـاني

ً يكون القرار مشروعا فالاختصاص في مجال القرار الإداري هو سلطة إصداره، وحتى

ّوصحيحا، فإنه يجب أن يصدر عن الموظف الـذي لـه هـذه الـسلطة، وإلا كـان قـراره  ً

، ولكي يكـون ركـن الاختـصاص في القـرار الإداري )٢(ًمشوبا بعيب عدم الاختصاص 

  -:ًصحيحا، يجب توافر العناصر الأربعة التالية

                                                        

، ٢٠٠٥محمــد الــصغير بعــلي، القــرارات الإداريــة، دار العلــوم للنــشر والتوزيــع، الجزائــر، .  د)١(

 .  ٤٩ص

(2) Charles Debbasch, Jean – Claude Ricci, Contentieux administratif. 8 
ème edition, Dalloz, Paris, 2001,  
P. 237  



 )١٠٣٤( وما دارارات ا مما اا  

 ً لإداري الإلكـتروني مـن طـرف يقـصد بـه أن يـصدر القـرار ا: العنصر الشخصي: أو

ّالجهـة الإداريـة المحـددة قانونـا لـذلك، إلا في الحـالات التـي تـستثنى بـنص قـانوني  ً

، وفي نطاق الإدارة الإلكترونية، يمكن ضبط العنصر الشخـصي )١(كالتفويض والحلول

من خلال تزويد الشخص المختص باسم مستخدم ورقم سري خاص به، حتى تكون 

ترونية على القـرارات الإداريـة، فـلا يـسمح لـسواه بإصـدار القـرارات له السيطرة الإلك

 .)٢(الإدارية، وذلك عن طريق برمجة معينة وتقنية فنية خاصة 

م :يقصد به تحديد الموضـوعات التـي تملـك جهـة الإدارة : العنصر الموضوعي

نطــاق الإدارة ، وفي )٣(ًســلطة التقريــر فيهــا وفقــا للتنظــيم الإداري داخــل إقلــيم الدولــة 

الإلكترونية، يمكن ضبط العنصر الموضوعي للاختـصاص مـن خـلال تحديـد نوعيـة 

ًالمواضـيع التــي تــصدرها الإدارة في حــدود اختـصاصاتها الممنوحــة لهــا إلكترونيــا، 

ًوبالتالي وضـع نـماذج إلكترونيـة لـدى جهـة الإدارة، تمهيـدا لإصـدار القـرار الإداري 

لسنة ) ٢٠(ًعا، وهذا ما أشار إليه القانون الكويتي رقم الإلكتروني المختصة فيه موضو

:  بشأن المعاملات الإلكترونية في الفصل الخـامس منـه، والـذي جـاء بعنـوان ٢٠١٤

ّ، فقد بين المشرع الكويتي )الاستخدام الحكومي للمستندات والتوقيعات الإلكترونية( ّ

                                                        

نــبراس محمــد جاســم الأحبــابي، أثــر الإدارة الإلكترونيــة في إدارة المرافــق العامــة، دراســة .  أ)١(

 . ١٠٢، ص٢٠١٨مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

أحمد يوسف الحديدي، أثر التكنولوجيا الحديثة على الوسـائل القانونيـة لجهـة الإدارة، دار .  أ)٢(

 .  ١٣٤، ص٢٠١٧الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

ــات .  د)٣( ــزء الأول، دار المطبوع ــانون الإداري، الج ــيط في الق ــي، الوس ــد فهم ــو زي ــصطفى أب م

 .  ٨٥، ص٢٠٠٠الجامعية، الإسكندرية، 



  
)١٠٣٥( ا  مموا ث اددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

دت أن تنفذ مهامها بشكل منه اختصاص الجهات الحكومية إذا ما أرا) ٢٦(في المادة 

 . )١(إلكتروني 

 :ّيقـصد بـه أن المـشرع يحـدد الاختـصاص بتحديـد النطـاق : العنصر المكـاني

ْالجغرافي الـذي عـلى مـصدر القـرار أن يـصدر قـراره في نطاقـه ، وفي نطـاق الإدارة )٢(ُ

هة الإلكترونية، يمكن ضبط العنصر المكاني من خلال ربط نموذج إلكتروني معين بج

إدارية معينة تقع ضمن مكان محدد، وبموجب شفرة أو رمز مخصص للاستخدام فقط 

من قبل الجهة الإدارية المختصة بتلك المنطقة الجغرافية، وذلـك عـن طريـق برمجـة 

ً الإلكترونية لكل إدارة وفقا لنطاق اختصاصها المكاني، فلا يحق لأي إدارة الاستمارة

المحـدد لهـا، خاصـة أن الحاسـب الآلي المعـد أخرى أن تتعـدى النطـاق الجغـرافي 

 .)٣(ًمكانيا للنموذج سيرفض الاستجابة لطلب الجهة الإدارية المعتدية 

يقصد به أنه يـتم تحديـد المـدى الزمنـي أو الفـترة الزمنيـة مـن : العنصر الزمني: را

ّطرف المشرع، والتـي يمكـن فيهـا للموظـف الإداري المخـتص مـن خلالهـا مبـاشرة 

ّاصاته وسلطاته، وبانتهاء تلك الفترة الزمنية تنتهي اختصاصاته، وإلا كـان عملـه اختص

                                                        

 .  بشأن المعاملات الإلكترونية٢٠١٤لسنة ) ٢٠(من القانون الكويتي رقم ) ٢٦(المادة :  انظر )١(

داالله جاسم الغيص، الحكومة الإلكترونية كوسيلة للتنمية الاقتصادية والإصـلاح الإداري، عب.  أ)٢(

 .٤٠، ص٢٠١٦رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة الكويت، 

أعــاد حمــود القيــسي، النمــوذج الإلكــتروني الموحــد للقــرارات الإداريــة، بحــث مقــدم إلى .  د)٣(

ــة  ــاملات الإلكتروني ــؤتمر المع ــة (م ــارة الإلكتروني ــة–التج ــة الإلكتروني ــترة )  الحكوم -١٩في الف

 . ٩٦م، أبوظبي، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ص٢٠/٥/٢٠٠٩



 )١٠٣٦( وما دارارات ا مما اا  

، وفي نطاق الإدارة الإلكترونيـة، يمكـن ضـبط )١(يشوبه عيب عدم الاختصاص الزمني 

العنصر الزمني من خلال ربط النماذج الإلكترونية بمدة زمنية معينة، بحيث يـتم إعـداد 

ًن أجل أن يكون فعالا خـلال فـترة زمنيـة مرتبطـة بفـترة النموذج الإلكتروني وتنظيمه م ّ

 .)٢(ممارسة الاختصاص أو بفترة سريان القرار 

مع اا  
  ر ا وااءات

إن المقصود بالشكل هـو المظهـر الخـارجي الـذي يتجـسد فيـه القـرار الإداري، أمـا 

 .)٣( قانوني معين الإجراءات فهي الخطوات الواجب اتباعها في إصداره لإحداث أثر

وجدير بالذكر إلى أن الإدارة غير ملزمة باتباع شكل معـين أو إجـراءات محـددة عنـد 

إصدار القرار الإداري، ما لم يلزمها القانون بذلك، وحينها وجب على الإدارة احـترام 

ًذلك وإلا كان قرارها معيبا في شكله أو إجراءاته  ّ)٤( . 

 وهمـا الـشكليات الجوهريـة والـشكليات غـير كما أن هنـاك نـوعين مـن الـشكليات،

ًالجوهريـة، ومتــى لم تقـم الإدارة بمراعــاة الـشكليات الجوهريــة أصـبح قرارهــا قــابلا 

 .)٥(للإلغاء بخلاف الحال بالنسبة للشكليات غير الجوهرية 

                                                        
ــل، .  د)١( ــة الموص ــل، جامع ــانون الإداري، الموص ــادئ الق ــوري، مب ــلاوي الجب ــالح ع ــاهر ص م

 . ١٧٠، ص١٩٩٦

 . ٣٤تغريد محمود شبر، مرجع سابق ، ص.  أ)٢(

 . ١٠٨ي قبيلات، مرجع سابق ، صحمد.  د)٣(

فــؤاد محمــد عبــدالكريم، القــرارات الإداريــة وتطبيقاتهــا في المملكــة العربيــة . د: كــذلك انظــر -

 . ١٩٢، ص٢٠٠٣السعودية، معهد الإدارة العامة، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

 . ٢٤ماهر مشعل الفيصل، مرجع سابق ، ص.  أ)٤(

، أثر الوسائل الإلكترونية على مـشروعية تـصرفات الإدارة القانونيـة، دار أمل لطفي جاب االله. د )٥(

 .  ٤٩، ص٢٠١٣الفكر الجامعي، الإسكندرية، 



  
)١٠٣٧( ا  مموا ث اددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

هذا وعند تطبيق ذلك على القرار الإداري الإلكتروني، فإنه يجب صدوره وفق شكل 

رمجة النظام، ويجدر التنويه هنا إلى وجوب إظهـار رمـز ومـسمى إلكتروني بحسب ب

ًجهـــة الإدارة والتـــاريخ والوقـــت، وأيـــضا إظهـــار رمـــز واســـم الموظـــف صـــاحب 

ــام الإدارة الحــالي، في بعــض  ــه في نظ ــضا إلى أن ــشير أي ــود أن ن ًالاختــصاص، كــما ن

عـلى رقـم الإدارات التابعة لوزارات حكومة دولة الكويت، تعتمـد في برمجـة نظامهـا 

خاص لكل موظف، يعرف من خلاله من الذي قام بإنجاز المعاملـة، وكـذلك مـصدر 

 .القرار الإداري، ومراعاة السند القانوني لإصدار القرار الإداري

ّوأيضا في حالة تطلب المشرع تسبيب القرار الإداري، فإنه يتم كتابة السبب في القرار  ّ ً

يــع القــرار الإداري، وإن كــان القــرار الإداري الإداري الإلكــتروني، بالإضــافة إلى توق

ّإلكترونيا فإنه يكون وفقا لـشروط توثيـق التوقيـع الإلكـتروني، مـثلما تطلـب المـشرع  ً ً

 .)١(الكويتي في قانون المعاملات الإلكترونية 

 بشأن المعاملات الإلكترونية، ٢٠١٤لسنة ) ٢٠(وبالرجوع إلى القانون الكويتي رقم 

لكــويتي لم يغفــل عــن ركــن الــشكل والإجــراءات للقــرار الإداري ّنجــد أن المــشرع ا

 .)٢(من القانون ذاته ) ٢٧(الإلكتروني، فقد حرص على ذكره وتنظيمه في المادة 

                                                        

يوسف أحمد العلي، القـرار الإداري الإلكـتروني، رسـالة ماجـستير، جامعـة الكويـت، كليـة .  أ)١(

 .  ٨١، ص٢٠١٩الدراسات العليا، 

 . بشأن المعاملات الإلكترونية٢٠١٤لسنة ) ٢٠(ن الكويتي رقم من القانو) ٢٧(المادة :  انظر )٢(



 )١٠٣٨( وما دارارات ا مما اا  

ما ا  
ومداري اار ا ن ارا  

و  :  

أهميتهــا لجعــل القــرار ًإن للقــرار الإداري الإلكــتروني أركانــا موضــوعية لا تقــل في 

ًصــحيحا ومــشروعا ومنتجــا لآثــاره عــن أهميــة الأركــان الــشكلية، ويقــصد بالأركــان  ً ً

هي الأركان التي تتعلق بمضمون القرار الإداري، وهي المحل ) الداخلية(الموضوعية 

والسبب والغاية، وسوف نتناول في هذا المطلب كل ركـن مـن الأركـان الثلاثـة عـلى 

يتناول الفرع الأول منهم ركن المحل، في حين جاء الفرع : ثة فروعحدة، وذلك في ثلا

الثاني ليوضح ركن السبب، بينما خصص الفرع الثالث لبيان ركن الغاية، وذلك عـلى 

 :  النحو الآتي

  اع اول
ا ر  

إن المقـصود بـركن المحـل هـو النتيجـة التـي يحـدثها هـذا القـرار الإداري، أو الأثــر 

لمترتب عليه، والمتمثل في إنشاء مركز قـانوني جديـد، أو تعـديل أو إلغـاء القانوني ا

ًمركز قانوني قائم، والذي يشترط فيه أن يكون مشروعا وممكنا  ً)١(. 

ًكما يعد أيضا هذا الأثر القانوني ركنا لازما في القرارات الإدارية الإلكترونية، خاصة  ً ً

ل الماديـة لـلإدارة، والتـي بإمكانهـا أن أن وجود هذا الأثر القـانوني يميـزه عـن الأعـما

ــة التــي تعتمــدها في إصــدار  ــذات وبــنفس الوســائل والإجــراءات البرمجي تباشرهــا ب

القرارات الإدارية، ومن ثم فإن الإدارة تتجه بإرادتها المنفـردة والملزمـة لتحقيـق هـذا 

                                                        

 . ٨٠محمد الصغير بعلي، مرجع سابق ، ص.  د)١(



  
)١٠٣٩( ا  مموا ث اددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ا للوسـائل ًالأثر القانوني وفقا للأوضاع التقليدية المعروفـة، أو مـن خـلال اسـتخدامه

 .)١(والإجراءات الإلكترونية المتاحة

 : هذا ويشترط في محل القرار الإداري ما يلي

ًأن يكـون جــائزا قانونــا - ١ ًفيجــب أن يكــون محـل القــرار منــسجما مــع القواعــد : ً

ّالقانونية المكتوبة وغير المكتوبـة، أي مطـابق للقـانون المطبـق في الدولـة، وإلا كـان 

 فـلا يجـوز مـنح رخـصة لمحـل للاتجـار بالمـسكرات، ولا ًالمحل غير جائز قانونـا،

 . ًيجوز أيضا منح ترخيص لمن لا تتوافر لديه الشروط القانونية

ًأن يكون ممكنا مـن الناحيـة العمليـة ولـيس مـستحيلا، فالاسـتحالة قـد تكـون  - ٢ ً

 .)٢(ًاستحالة قانونية، ومثال ذلك أنه لا يتم تعيين شخص على وظيفة غير موجودة أصلا 

دير بالذكر، أن ركن المحل في القرار الإداري الإلكتروني ينطبق عليـه مـا ينطبـق وج

على محل القرار الإداري التقليدي، غـير أن محـل القـرار الإداري الإلكـتروني يكـون 

ًدائما محددا، أي أن الوسيط الإلكتروني ليس له سلطة تقديرية في مجال اختيار محل  ً

 حتـى -عمل محدد، هـذا ولم يـصل التقـدم التكنولـوجي ًالقرار، كونه مبرمجا للقيام ب

 إلى مرحلـة تمكـن الوسـيط الإلكـتروني مـن التفكـير لاختيـار محـل -وقتنـا الحـالي 

 .)٣(مناسب لقراره، وإن كان من الممكن حصول ذلك في المستقبل

ًوبناء على ما سبق، يتضح لنا أنه في حالـة القـرار الإداري التقليـدي يملـك الموظـف 

سلطة تقديريـة في تحديـد محـل القـرار الإداري، بيـنما في حالـة القـرار الإداري العام 

                                                        

 .  وما بعدها٨٧محمد سليمان شبر، مرجع سابق ، ص.  د)١(

 .   وما بعدها٨٧يوسف أحمد العلي، مرجع سابق ، ص.  أ)٢(

 .  وما بعدها٧٥٤وردية العربي، مرجع سابق ، ص.  د)٣(



 )١٠٤٠( وما دارارات ا مما اا  

الإلكتروني فإن الوسيط الإلكتروني لا يستطيع ممارسة أية سـلطة تقديريـة في مجـال 

اختيار محل القرار الإداري، بسبب أنه مبرمج للقيام بعمل محدد، وبالتـالي فـإن الأثـر 

ًيكون محددا سابقا ً . 

ع اام  
ا ر  

الواقعة المادية أو القانونيـة المـستقلة والبعيـدة عـن نيـة وإرادة الـسلطة : ((ويقصد به 

 .)١()) المختصة، فتدفعها إلى إصدار قرار إداري معين، والتي قد تكون مادية، أو قانونية

وأود أن أشير هنا إلى أن سبب القرار الإداري غير تسبيبه؛ حيث إن التسبيب هو إجراء 

ّشكلي لا يستلزمه القرار الإداري إلا حيث يوجب القانون ذلك، ويرتبط إغفالـه بعيـب 

 .)٢(الشكل في القرار الإداري، وليس بعيب السبب في القرار الإداري 

ًكما أن هناك اختلافا بين السبب والغاية التي تسعى إليها الإدارة، فالغاية تمثل العنصر 

ــرار، ــصدر الق ــدى م ــداخلي ل ــسي ال ــارجي النف ــصر الخ ــل العن ــو يمث ــسبب فه ــا ال  أم

الموضوعي الذي من شأنه تبرير صدور القرار، أي أنه يجب أن تتوافر فيه وقائع معينة 

 .)٣(ًلا علاقة لها بالبواعث الشخصية والنفسية لكي يصدر القرار الإداري سليما 

ن ًهذا ومن أجـل أن يكـون سـبب القـرار الإداري الإلكـتروني صـحيحا، فإنـه يجـب أ

 : يتوافر فيه الشرطان التاليان

                                                        

 . ٧٥٤وردية العربي، مرجع سابق ، ص.  د)١(

 .  وما بعدها٣٩تغريد محمود شبر، مرجع سابق ، ص.  أ)٢(

(3) J. M. Auby-R. Drago, Traité de contentieux administratif, tome2, 

L. G. D. J, 1984, P. 367 . 



  
)١٠٤١( ا  مموا ث اددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ًأن يكون سبب القرار موجودا وقائما حتى صدور القرار الإداري الإلكتروني،  - ١ ً

ًوأن يكون صحيحا ومبررا لإصدار القرار الإداري الإلكتروني  ً)١(. 

ًهذا وحتـى يـتم التحقـق مـن تـوافر هـذا الـشرط إلكترونيـا، والمتعلـق بتحقـق وجـود 

 جهة الإدارة المختصة إدراج الوقائع القانونيـة منهـا والواقعيـة الوقائع، فإنه يجب على

ضمن حقل إلكتروني خاص في النموذج الإلكتروني للقرار الإداري والتحقـق منهـا، 

ُويكون لمصدر القرار الإداري شفرة أو رقم سري يـستطيع مـن خلالـه الـدخول لهـذا 

 . )٢(الحقل، والتحقق من صحة تلك الوقائع وسلامتها 

ً يكون سبب القرار الإداري الإلكتروني مشروعا، وتتضح أهمية هذا الشرط أن - ٢

ًفي حالة السلطة المقيدة للإدارة، عندما يحدد القانون أسبابا معينة يجـب عـلى الإدارة 

 .)٣(أن تستند إليها في إصدار بعض قراراتها الإدارية الإلكترونية 

ة النظام الإلكتروني للإدارة ، بأن لا ًويمكن تطبيق هذا الشرط إلكترونيا من خلال تهيئ

يقبـل إصــدار القـرار الإداري إلا وفــق سـبب مــشروع، فيجـب عــلى الإدارة المختــصة 

ًالاستناد إلى سبب صحيح يحدده القانون، فتقوم جهة الإدارة بإدراجه مسبقا في حقـل 

ًإلكـتروني خــاص في النمــوذج الإلكـتروني للقــرار الإداري، وبنــاء عليـه يجــب عــلى 

لإدارة أن تدرج السند القانوني في حقل إلكتروني خاص ، يبـين مـن خلالـه الـشروط ا

                                                        

 .  ٨٨يوسف أحمد العلي، مرجع سابق ، ص.  أ)١(

 .  وما بعدها١١٤ابق ، صحمدي قبيلات، مرجع س.  د)٢(

 . ٨٩يوسف أحمد العلي، مرجع سابق ، ص.  أ)٣(



 )١٠٤٢( وما دارارات ا مما اا  

ًالمطلوبة للترقية مثلا، والتأكد من صحتها؛ لإضفاء ثوب المـشروعية عليهـا، ويكـون 

 .)١(ذلك عن طريق شفرة أو رقم سري يتم تزويدها لمصدر القرار الإداري الإلكتروني 

ع اا  
ا ر  

ًلغاية بوصفها ركنا من أركان القرار الإداري، بأنها الهدف النهائي الذي تسعى تعرف ا

ــب أن  ــذلك يج ــة، وب ــدارها لقراراتهــا الإداري ــن وراء إص ــه م ــة الإدارة إلى تحقيق جه

يــستهدف القــرار الإداري تحقيــق المــصلحة العامــة، ولــيس المــصلحة الشخــصية أو 

ْالخاصة لمصدر القرار أو لغيره  ا قامت الجهة الإدارية بالخروج عـلى ذلـك، ، أما إذ)٢(ُ

ــا بعيــب إســاءة اســتعمال الــسلطة أو الانحــراف  ــا يكــون معيب ًفــإن قرارهــا الإداري هن

 . باستعمال السلطة

وبما أن الغاية من القرار الإداري هي النتيجة النهائية التي تبتغيها الإدارة من إصـدارها 

ر الإداري الـذي يمثـل الأثـر القـانوني لقرارها الإداري، فهي تختلف عـن محـل القـرا

المترتب على القرار الإداري، فالغاية من ترقية الموظف العام لدرجـة أعـلى هـي سـد 

 . )٣(وظيفة شاغرة، وحتى يتحقق ضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد 

ًولا شــك أن الأصــل العــام هــو أن غايــة القــرارات الإداريــة تكــون دائــما هــي تحقيــق 

 العامة، والتي من أجلها منحـت جهـة الإدارة سـلطة إصـدار هـذه القـرارات المصلحة

 .)٤(الإدارية في مواجهة الأفراد ، وللتأثير في مراكزهم القانونية 

                                                        

 .   وما بعدها١١٤حمدي قبيلات، مرجع سابق ، ص.  د)١(

 . ٨١أمل لطفي جاب االله، مرجع سابق ، ص.  د)٢(

محماد البداوي، القرار الإداري الإلكتروني، مجلة المنـارة للدراسـات القانونيـة والإداريـة، .  د)٣(

 . ٢٢٦، ص٢٠١٨، ٢٣ العدد

 . ٩٠يوسف أحمد العلي، مرجع سابق ، ص.  أ)٤(



  
)١٠٤٣( ا  مموا ث اددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ًولكن في بعض الحالات قد يحدد المشرع لجهة الإدارة هدفا خاصا يجب أن تسعى  ً ّ ّ

ص فإن قرارها هنـا يكـون في قراراتها لتحقيقه، وفي حال مخالفتها لهذا الهدف الخا

ًمعيبا بعيب إساءة استعمال السلطة، وحتى لو قامت الإدارة بالتذرع بأنهـا قـد قـصدت 

 .)١(تحقيق المصلحة العامة، وهذا ما يعرف بقاعدة تخصيص الأهداف 

وفي نطاق القرار الإداري الإلكتروني يتم توفير ركـن الغايـة لهـذا القـرار، مـن خـلال 

ن الغاية في النمـوذج الإلكـتروني للقـرار الإداري ، تختلـف تصميم حقول خاصة لرك

بحسب ما إذا كانت القرارات الإدارية تخضع لمبدأ تخـصيص الأهـداف ، أم أنهـا لا 

تخضع له، فيتم تخصيص حقل إلكتروني لركن الغاية ؛ يتم برمجته وتقسيمه لما يراد 

صلحة العامـة، فلـذلك تحقيقه واستهدافه ، وفق معلومـات تفـصيلية لهـا ارتبـاط بالمـ

ّيحدد نوع وطبيعة الغاية التي حددها المشرع، فإذا قامت الإدارة بالانحراف عن ذلك ، 

ــم إدراجهــا في الحقــل  نكــون إزاء حالــة مخالفــة لمبــدأ تخــصيص الأهــداف التــي ت

 .)٢(الإلكتروني 

هة ًهذا ويمكننا اكتشاف وتحقيق عنصر الغاية بشكل أدق إلكترونيا طالما التزمت الج

الإدارية بـالخطوات والإجـراءات الإلكترونيـة، التـي تـشمل ركـن الغايـة في النمـوذج 

 .)٣(الإلكتروني، فتكون الغاية واضحة نتيجة إدراج ذلك في الحقل المخصص لذلك 

                                                        

 . ٢٢٦محماد البداوي، مرجع سابق ، ص.  د)١(

ــارات .  د)٢( ــشرطي، الإم ــر ال ــة الفك ــتروني، دوري ــرار الإداري الإلك ــدة، الق ــد حمام أشرف محم

 . ٧٧، ص٢٠١٦، )٩٩(، العدد )٢٥(العربية المتحدة، المجلد 

 . ١٠١يسي، مرجع سابق ، صأعاد حمود الق.  د)٣(



 )١٠٤٤( وما دارارات ا مما اا  

 سواء أكانت الأركان -وفي ختام هذا المبحث، نلاحظ مواكبة أركان القرار الإداري 

َ لهذا التطور التكنولوجي، فهي لم تبق على حالهـا، -الشكلية أم الأركان الموضوعية 

 . ًبل أنها واكبت ومازالت تواكب هذا التطور ، بحيث اتخذت مفاهيم وأبعادا جديدة

 



  
)١٠٤٥( ا  مموا ث اددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 ا  

انصبت هذه الدراسة عـلى الـضوابط القانونيـة للقـرارات الإداريـة الإلكترونيـة، فقـد   

يـان خصائـصه، ثـم تـم بحـث الأركـان تناولنا تعريف القرار الإداري الإلكتروني مـع ب

ًالشكلية للقرار الإداري الإلكتروني، كما تـم البحـث أخـيرا في الأركـان الموضـوعية 

 .للقرار الإداري الإلكتروني

وعلى ضوء الهدف المحدد لهذه الدراسة والموضوعات التي تناولتهـا، فقـد انتهـت 

عليهـا عـدد مـن التوصـيات هذه الدراسة إلى عدد من النتـائج المنطقيـة، والتـي ترتـب 

 : الواقعية، يمكن أن نجملها فيما يلي

 أو–راا م :-   

إن القرارات الإدارية الإلكترونية لا تختلف عن القـرارات الإداريـة التقليديـة، إذ  - ١

يجب أن تتوافر فيها مقومات وعناصر القرارات الإدارية، بصدورها عن جهـة إداريـة، 

 .بقصد إحداث أثر قانوني معينوبإرادتها المنفردة، و

ــة ليــست صــورة جديــدة مــن صــور القــرارات  - ٢ ــة الإلكتروني إن القــرارات الإداري

الإدارية، بل هي ذات القرارات الإدارية التقليدية، وإنما اختلفت في الوسـائل المتبعـة 

في التعبير عن إرادة الإدارة باستعمال وسائل إلكترونية، وبذلك فهي تخضع بشكل عام 

 . ام القانوني الذي تخضع له القرارات الإداريةللنظ

ّإن المشرع الكويتي والمشرع المصري بالرغم من أنهما لا يمانعان مـن صـدور  - ٣ ّ

ًالقرارات الإدارية بالطريقة الإلكترونية، إلا أنهما لم يقدما تعريفا شاملا للقرار الإداري  ً ّ

ة به، ولذلك يبقى هناك كثير الإلكتروني، بل أكثر من ذلك لم يوضحا الأحكام المتعلق

 . من الغموض يلف القرارات الإدارية الإلكترونية



 )١٠٤٦( وما دارارات ا مما اا  

إن أركان القرار الإداري سايرت التطور الإلكتروني الحاصل، ولم تبق عـلى مـا  - ٤

هي عليـه في القـرار الإداري العـادي، وذلـك مـن خـلال اسـتخدام أسـاليب الحكومـة 

 . الإلكترونية

 م–رات ا : -   

ــ - ١ وصي الإدارات الحكوميــة في كــل مــن الكويــت ومــصر باســتخدام القــرارات ن

الإدارية الإلكترونية عند القيام بأعمالهـا، لمـسايرة هـذا التطـور التكنولـوجي، كـما أن 

 صدور هذه القرارات -ً غالبا -استخدام هذه القرارات يوفر الجهد والوقت، ويضمن 

من مواطن الزلل والأخطاء البشرية، إلى ٍبشكل صحيح، وذلك لدقة البرمجة التي تقلل 

 في رأينا -جانب تحقيقها لمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص عند صدورها، بل 

 أنه ظهرت الحاجة الماسة والملحة لاسـتخدام هـذه القـرارات عنـد انتـشار جائحـة -

فيروس كورونا المـستجد في دول العـالم، ومـا ترتـب عـلى ذلـك مـن فـرض التباعـد 

جتماعي، وفرض اشتراطات صحية، أدت إلى عدم استخدام المنتجات الورقيـة أو الا

 . التعامل بها ، أو مواجهة الأشخاص بعضهم ببعض

ّضرورة قيام كل من المشرع الكويتي والمشرع المصري بوضع تعريـف شـامل  - ٢ ّ

ودقيق للقرار الإداري الإلكتروني، من خـلال إصـدار تـشريع يتـضمن هـذا التعريـف، 

يعـالج أوجـه القـصور المتعلـق بجميـع الجوانـب القانونيـة والفنيـة الخاصـة وكذلك 

بالقرارات الإدارية الإلكترونية، كما أن إصـدار تـشريع يعطـي لـلإدارة صراحـة سـلطة 

إصدار القرارات الإدارية الإلكترونية، يـؤدي إلى إمكانيـة الاحتجـاج بالآثـار القانونيـة 

ً ممكــن، وحرصــا عــلى اســتقرار المراكــز للقــرار الإداري الإلكــتروني بأفــضل وجــه

 .  ًالقانونية المتولدة عنه، وبما لا يدع مجالا للشك في مجال مشروعيته



  
)١٠٤٧( ا  مموا ث اددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ندعو الفقه والقضاء الإداريين إلى الاهـتمام بدراسـة جميـع الجوانـب القانونيـة  - ٣

ًالمتعلقــة بــالقرارات الإداريــة الإلكترونيــة ، بــدءا مــن نــشأتها وتعريفهــا وخصائــصها 

ًا، ومرورا بنفاذها، وانتهاء بإلغاء هذه القراراتوأركانه ً. 

ضرورة تأهيل وإعداد كوادر إدارية متخصصة وفنية تستطيع التعامل على أفضل  - ٤

وجه ممكن مع المحتويات الإلكترونية لأعـمال الإدارة ، بـما فيهـا القـرارات الإداريـة 

 . الإلكترونية

الإلكتروني، وذلك من خلال عمل لا بد أن يقوم القضاء الإداري بمواكبة التقدم  - ٥

دورات تدريبية وتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية، بـما يـتلاءم مـع طبيعـة المنازعـات 

الإدارية ذات الطابع الإلكتروني، وحتـى يـتمكن القـضاء الإداري مـن مجـاراة التطـور 

الإلكتروني في الإدارة من جهة، ومن جهة أخـرى يـتمكن مـن القيـام بـدوره في رقابـة 

ــ ــرارات الإداريــة م ــا الق ــما فيه ــن ، ب ــضل وجــه ممك ــلى أف ــمال الإدارة ع شروعية أع

 . الإلكترونية



 )١٠٤٨( وما دارارات ا مما اا  

اا   
١-ا  اا :  

أو :وا ت اا :  

أحمد يوسف الحديدي، أثر التكنولوجيا الحديثة على الوسائل القانونية لجهة . أ -

 .  ٢٠١٧ الجامعي، الإسكندرية، الإدارة، دار الفكر

جلال محمد الزعبـي، الحكومـة الإلكترونيـة . أسامة أحمد المناعسة، القاضي. د -

 .  ٢٠١٣ّبين النظرية والتطبيق، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

أمل لطفي جاب االله، أثر الوسائل الإلكترونية عـلى مـشروعية تـصرفات الإدارة . د -

 .  ٢٠١٣انونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الق

ّحمدي القبيلات، قـانون الإدارة العامـة الإلكترونيـة، دار وائـل للنـشر، عـمان، . د -

 .  ٢٠١٤الطبعة الأولى، 

رحيمة الصغير، العقد الإداري الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، . د -

٢٠١٠ . 

ونية بين النظرية والتطبيق، دار الجامعة الجديدة، عصام مطر، الحكومة الإلكتر. د -

 .  ٢٠١٣الإسكندرية، 

مــاهر صــالح عــلاوي الجبــوري، مبــادئ القــانون الإداري، الموصــل، جامعــة . د -

 . ١٩٩٦الموصل، 

محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيـع، الجزائـر، . د -

٢٠٠٥  . 

ابي، أثر الإدارة الإلكترونية في إدارة المرافق العامة، نبراس محمد جاسم الأحب. أ -

 . ٢٠١٨دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 



  
)١٠٤٩( ا  مموا ث اددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

م :ا ا :  

تغريد محمود شبر، القرار الإداري الإلكتروني، رسالة ماجستير، كلية القانون، . أ -

 . ٢٠١٧جامعة اليرموك، 

اذ القرار الإداري الإلكتروني، رسالة ماجـستير، كليـة خليل يوسف البحري، نف. أ -

 .  ٢٠٢١الدراسات العليا، جامعة مؤته، 

ــصادية . أ - ــة الاقت ــيلة للتنمي ــة كوس ــة الإلكتروني ــيص، الحكوم ــم الغ ــداالله جاس عب

 .٢٠١٦والإصلاح الإداري، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة الكويت، 

 القرار الإداري الإلكـتروني كأسـلوب حـديث مـن ماهر مشعل منيف الفيصل،. أ -

أساليب النـشاط الإداري، رسـالة ماجـستير، كليـة الحقـوق، جامعـة الـشرق الأوسـط، 

٢٠٢٠ . 

يوســف أحمــد العــلي، القــرار الإداري الإلكــتروني، رســالة ماجــستير، جامعــة . أ -

 .  ٢٠١٩الكويت، كلية الدراسات العليا، 

 :ث ات واا:  

أشرف محمد حمامدة، القـرار الإداري الإلكـتروني، دوريـة الفكـر الـشرطي، . د -

 . ٢٠١٦، )٩٩(، العدد )٢٥(الإمارات العربية المتحدة، المجلد 

أعاد حمود القيسي، النموذج الإلكـتروني الموحـد للقـرارات الإداريـة، بحـث . د -

)  الحكومة الإلكترونية–ة التجارة الإلكتروني(مقدم إلى مؤتمر المعاملات الإلكترونية 

 . م، أبو ظبي، جامعة الإمارات العربية المتحدة٢٠/٥/٢٠٠٩-١٩في الفترة 

إيمان محمد الرابطي، نفاذ القرار الإداري الإلكتروني، مجلة العلـوم الـشرعية . د -

 .  ٢٠٢٠، ٢والقانونية، كلية القانون بالخمس، جامعة المرقب، العدد 

أبــو أحمــد، القــرار الإداري الإلكــتروني كأحــد عــلاء محيــي الــدين مــصطفي . د -

: تطبيقات الحكومة الإلكترونية، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي السابع عشر
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، المنعقـد في ) الحكومـة الإلكترونيـة–التجـارة الإلكترونيـة (المعاملات الإلكترونية 

-١٩ة أبــو ظبــي، في الفــتر مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الإســتراتيجية،

 .  ، بحوث المجلد الأول٢٠/٥/٢٠٠٩

محماد البداوي، القرار الإداري الإلكتروني، مجلة المنارة للدراسات القانونية . د -

 . ٢٠١٨، ٢٣والإدارية، العدد 

نكتل إبـراهيم عبـدالرحمن، نطـاق سـلطة الإدارة التقديريـة في القـرار الإداري . د -

، ٩انونية والسياسية، جامعة كركوك، مجلد الإلكتروني، مجلة كلية القانون للعلوم الق

 .  ٣٣عدد 

وردية العـربي، القـرار الإداري الإلكـتروني كأسـلوب حـديث لإدارة المرافـق . د -

 .  ٢٠٢٢، ١، العدد ٧العمومية، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد 

را :ا اما :  

 ).مصر. (بتنظيم التوقيع الإلكتروني الخاص ٢٠٠٤لسنه ) ١٥(قانون رقم  -

 ). الكويت. ( بشأن المعاملات الإلكترونية٢٠١٤لسنه ) ٢٠(قانون رقم  -

 :ا اا:  

 ).الكويت. (جريدة الكويت اليوم -

 ). مصر. (الجريدة الرسمية -

٢-ا اا :  
- Charles Debbasch, Jean – Claude Ricci, Contentieux administratif. 

8 ème edition, Dalloz, Paris, 2001.   
- J. M. Auby-R. Drago, Traité de contentieux administratif, tome2, 

L. G. D. J, 1984.  
- J. Rivero et J. Waline, Droit Administratif, Dalloz, 19 édition, 

Paris, 2002. 
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